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التزاحمُ و نظريّة الوُرود-5
الوُرود بالمَعنى 

الأعَم  

التزاحمُ و -5
نظري ة الوُرود

تفسير التزاحم على أساس نظرية الورود-1

مرجحات التزاحم و تخريجها على أساس -2
الورود 

حكم التزاحم في حالة عدم الترجيح-3

تنبيهات باب التزاحم-4

59؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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التزاحم بين الواجب الموسع و المضيّق
ذا وقزع في جريان أحكام التزااح  فيازا  : التنبيه الرابع•

.التااح  بين الواجب الاوسع و الاضيّق

130؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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التزاحم بين الواجب الموسع و المضيّق
ريانه القول بعدم ج-قده-و قد نسب  لى الاحقق الثاني•

فيهاا لإمكزان اممزر بالواجزب الاوسزع الازااح  مزع 
ييد الواجب الاضيق في عرض واحد و بلا حاجة  لى تق
اوسع أحدهاا بعدم الإتيان بالآخر باعتبار أن الواجب ال
تيزان يرجع  لى  يجاب الجامع بين امفراد الطولية و الإ

ام بهذا الجامع مع الواجب الاضيّق جاعاً مقدور فزلا ي ز
.من اممر بهاا في عرض واحد الاحال

130؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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التزاحم بين الواجب الموسع و المضيّق
ء   شينوقش في ذلك من قبل الاحققين بوجوه لا يتو •

.منها

130؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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التزاحم بين الواجب الموسع و المضيّق
مزن -قزده-ما أفزاده الاحقزق النزاييني-الوجه امول•

بزاب ابتنايه ع ى كون القدرة شرطاً فزي التك يزم مزن
خطزاب حك  العقل بقبح تك يم العاجا، و أما لو كزان ال
دورة من بنفسه يتط ب اختصاص متع قه بالحصزة الاقز

اقدور و هو لا يعقل نحو غير المفاده البعث و التحريك 
و كان الااتنع ن حتى لو أنكرنا التحسين و التقبيح العق يي

تع زق الشرعي كالااتنع العق ي، فلا بد مزن أن يكزون م
ن اممر حينئذ مقيداً بالحصة الاقدورة عق ًزا و شزرعا مز

130؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج.  أفراده
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التزاحم بين الواجب الموسع و المضيّق
هذا يعني أنه لا  طلاق فزي الواجزب الاوسزع ل فزردو •

الاااح  لعدم القدرة ع يه شرعاً، و هو معنى عدم  مكان
ن اممر به في عرض اممر بالواجب الاضيق نعز  ياكز

.اممر به بنحو الترتب

130؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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التزاحم بين الواجب الموسع و المضيّق
بازا -دام ظ زه-و قد اعتزرض ع يزه السزيد امسزتاذ•

أن ما هزو الاشزهور مزن أن الإنشزاء  يجزاد : )حاص ه
ة ل اعنى بال فظ ماا لا أسزا  لزه أصز ًا و  نازا حقيقز

ى ذمزة التك يم عبارة عن اعتبار الاولى كون الفعل ع ز
م معنزى الاك م و  برازه بابرز ما، فلا نتصزور ل تك يز

راز غير ذلك كاا أنا لا نتصور للإنشاء معنى ما عزدا  بز
ذلك اممر الاعتباري، 

130؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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التزاحم بين الواجب الموسع و المضيّق
ضزيو اعتبار الاولى الفعل ع ى عهزدة الاك زم لا يقت•

ل نفس الاختصاص بالحصة الاقدورة، فلا مقتضى من قب
العقزل التك يم لاعتبار القدرة في متع قزه أبزداً و  نازا

.يعتبرها شرطاً في لاوم الامتثال و الإطاعة 

131؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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التزاحم بين الواجب الموسع و المضيّق
:و هذا البيان ماا لا ياكن الاساعدة ع يه، و ذلك•
ية من الادعى في هذا الوجه ليس هو أخذ عنوان الباعث•

ي يربط و التحريك في الادلول التصوري لصيغة اممر ك
يغة بينه و بين ما هو الصحيح فزي تشزخيم معنزى صز

اممر أو الصياغة العقلانية للأحكام،

130؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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التزاحم بين الواجب الموسع و المضيّق
مهاا و  ناا الادعى أن الخطاب الاشتال ع ى التك يم•

ديقياً عزن كان مدلوله ال فظي التصوري يكشم كشفاً تص
ه أن داعي الاولى من ورايه هو بعث الاك زم و تحريكز
ناه نحو الفعل و ليس الاراد من الخطاب مجرد  خطار مع
لزة أو لق قة اعتبار، و مثزل هزذا الظهزور التصزديقي مد

ه لا و مبنيزاً ع يز. امحكام ماا لا ينبغي الإشزكال فيزه
.يعقل أن يتع ق الخطاب بغير الاقدور

130؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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التزاحم بين الواجب الموسع و المضيّق
يك لا أن داعي الباعثية و التحر: الصحيح في الجوابو •

اتع زق يتط ب أكثر من مقدورية ما تع ق به الحكز ، و ال
رد في الواجب الاوسع هو الجامع بين امفراد لا كزل فز
ون فرد و الجامع بين الفرد الاقدور و غيزر الاقزدور يكز

لاقدور، مقدوراً لا محالة، فلا موجب لتقييده بالفرد غير ا
ققزه بل يبقى الاتع ق هزو الطبيعزة الك يزة، فزمذا مزا ح

لا الاك م في ضزان أي فزرد كزان امتثزالا ل تك يزم
.محالة

130؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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التزاحم بين الواجب الموسع و المضيّق
ات نع ، لزو أرجعنزا التخييزر العق زي فزي بزاب الواجبز•

أمر بكزل الاوسعة  لى التخيير الشرعي الّذي يعني تع ق
ب فرد مشروطاً بترك امفراد امخرى، ل  يكزن الخطزا

نحزو  لّا ب-كالفرد الاااح -شام ًا ل حصة غير الاقدورة
.الترتب

ي  لى غير أن الاحقق في مح ه عدم رجوع التخيير العق •
.  الشرعي، بل العكس هو الصحيح

130؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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التزاحم بين الواجب الموسع و المضيّق
-و هكذا يتبين أن الصحيح هو ما ذهزب  ليزه الاحقزق•

.قمن عدم التااح  بين الواجب الاوسع و الاضيّ-قده

•

134؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ضاادين المتالتزاحم بين الخطابين أوالتعارض 
فيما إذا فرض الجهل بأحدهما

ين ربازا يتصزور وقزوع التعزارض بز-التنبيه الخزامس•
الخطابين في مزوارد التزااح  فيازا  ذا فزرض الجهزل 

ه أو سواء قيزل باسزتحالة الترتزب فزي نفسز. بأحدهاا
.بممكانه

134؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ضاادين المتالتزاحم بين الخطابين أوالتعارض 
فيما إذا فرض الجهل بأحدهما

أما ع ى امول، فلأن الافزروض وقزوع التعزارض بزين•
ن انتفزاء الخطابين لاستحالة ثبوتهاا معاً واقعاً، فلا بدّ مز

أحدهاا، من دون فزرق بزين ع ز  الاك زم أو جه زه، 
فيكون نظير موارد اجتازاع اممزر و النهزي بنزاء ع زى

تفاع الامتناع و تغ يب جانب اممر من عدم الفرق في ار
لجهزل اممر و بطلان العبادة فيها بين الع   بالحرمزة أو ا

.بها

134؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ضاادين المتالتزاحم بين الخطابين أوالتعارض 
فيما إذا فرض الجهل بأحدهما

أما ع ى الثزاني، ف ازا جزاء فزي تقريزرات الاحقزق و •
ا كزان من أن الترتب  ناا يعقزل فيازا  ذ-قده-الناييني

يه ف و الخطاب الاترتب ع يه واص ًا ل اك م و منجااً ع 
حزد ل  يكن منجااً ل  يكن موقزع ل خطزاب الترتبزي م

.وجهين

134؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ضاادين المتالتزاحم بين الخطابين أوالتعارض 
فيما إذا فرض الجهل بأحدهما

ع يزه انه لا يتحقق العصيان ل خطزاب الاترتزب-امول•
الّذي هو شرط ل خطاب الاترتزب من الافزروض عزدم

.تنجاه
تزب انه لا ياكن تحقزق الع ز  بالخطزاب الاتر-الثاني•

لاكان عدم الع   باا هزو موضزوعه مزن كونزه عاصزياً 
الع ز  عل خطاب الاترتب ع يه، من الع   بالعصيان فزر

.بالتك يم، و الافروض أنه جاهل به

134؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ضاادين المتالتزاحم بين الخطابين أوالتعارض 
فيما إذا فرض الجهل بأحدهما

رد و الصحيح، عدم التعزارض بزين الخطزابين فزي مزوا•
د التااح  مع الجهل بأحدهاا، و عدم صحة قياسه باوار

اجتااع اممر و النهي بنزاء ع زى الامتنزاع بزل ياكزن 
ل التاسك فيها بالخطاب الواصزل منهازا حتزى لزو قيز

.  باستحالة الترتب فض ًا عاا  ذا قيل بممكانه

135: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج


